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 ١٩٧٠لجنة مجلس الأمن المنـشأة عمـلا بـالقرار          
  بشأن الجماهيرية العربية الليبية) ٢٠١١(

  
 موجهة إلى رئيس اللجنـة مـن        ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٤مذكرة شفوية مؤرخة        

  البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
المتحــدة عــن تنفيــذ  تتــشرف بعثــة الولايــات المتحــدة بــأن ترفــق طيــه تقريــر الولايــات     
  ).٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار ٢٥، كما هو مطلوب في الفقرة )٢٠١١ (١٩٧٠ القرار
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 الموجهـة إلى رئـيس      ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٤مرفق المذكرة الـشفوية المؤرخـة           
  اللجنة من البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

ــن تن       ــة عــ ــدة الأمريكيــ ــات المتحــ ــر الولايــ ــن   تقريــ ــرار مجلــــس الأمــ ــذها لقــ فيــ
٢٠١١( ١٩٧٠ (  

  حظر الأسلحة     
ــة         ــة تــصدير الأســلحة نقــل أو تــصدير المعــدات والخــدمات الدفاعي ــانون مراقب ــنظم ق ي

ويمثـل القـانون الـسلطة القانونيـة الحاكمـة للاتفاقـات فيمـا بـين الحكومـات                  . للولايات المتحـدة  
وعـلاوة  . المبيعـات التجاريـة المباشـرة     والتـرخيص ب  ) نظام مبيعات المعدات العـسكرية للخـارج      (

ــة في الأســلحة وضــع قواعــد نظــام       علــى ذلــك، تتــولى أيــضا الأنظمــة المتعلقــة بالتجــارة الدولي
ويعد القانون والأنظمة بمثابة الأسـاس لامتثـال الولايـات          . الترخيص بالمبيعات التجارية المباشرة   

يـة المفـروض بموجـب قـرار مجلـس الأمـن            المتحدة لحظر تصدير الأسلحة للجماهيرية العربية الليب      
  ).٢٠١١ (١٩٧٣والمعدل بموجب قراره ) ٢٠١١ (١٩٧٠

ويهــدف نظــام الولايــات المتحــدة للرقابــة علــى صــادرات الــذخائر إلى حظــر حــصول     
الأعداء والأطراف ذات المصالح المعادية لمصالح الولايـات المتحـدة علـى المعـدات والتكنولوجيـا                

وعمليـة الرقابـة علـى الـصادرات منظمـة بدقـة         . رها الولايات المتحـدة   الدفاعية التي يكون مصد   
ــة      ــر أو غـــير المؤهلـ ــدة الحظـ ــا الأمـــم المتحـ ــشاركة الأطـــراف الـــتي فرضـــت عليهـ وتـــستبعد مـ

  . آخر لسبب
وتطلــب الولايــات المتحــدة إلى جميــع الأشــخاص الحــاملين لجنــسية الولايــات المتحــدة      

 الدفاعيـة أو يقـدمون خـدمات دفاعيـة، وكـذلك مـن       الذين يقومون بتصنيع أو تصدير المعدات  
ــاملين في مجـــال     ــاملين لجنـــسية الولايـــات المتحـــدة والأشـــخاص الأجانـــب العـ الأشـــخاص الحـ

وفـور تـسجيل   . السمسرة في الأسلحة تسجيل أسماءهم لدى وزارة خارجية الولايـات المتحـدة      
 الخـــدمات الدفاعيـــة الأسمـــاء، يـــتعين التـــصريح بـــأي صـــادرات للمعـــدات الدفاعيـــة أو تقـــديم 

. السمسرة فيها، من خـلال إصـدار تـرخيص أو أي تـصريح آخـر مـن قبـل وزارة الخارجيـة                   أو
وتخــضع المبيعــات التجاريــة المباشــرة لمراقبــة الاســتعمال النــهائي بموجــب قــانون مراقبــة تــصدير   

عــرض وتت. “المــصباح الأزرق”الأسـلحة الــتي تتــولى وزارة الخارجيـة تنفيــذها في إطــار برنـامج    
ــدات          ــؤهلين بمع ــد الأشــخاص غــير الم ــك تزوي ــا في ذل ــصدير الأســلحة، بم ــة ت ــهاكات مراقب انت

 عامـا  ٢٠بما في ذلك الحكم بالسجن لمـدة  (وتكنولوجيا دفاعية لعقوبات صارمة، سواء جنائية    
حظر المشاركة في تجارة المعـدات      (ومدنية  ) أو غرامة قدرها مليون دولار لكل عملية انتهاك       /و

  ). دولار لكل انتهاك٥٠٠ ٠٠٠ للولايات المتحدة، وعقوبات مالية تصل إلى الدفاعية
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أوقفت وزارة خارجية الولايـات المتحـدة    ) ٢٠١١ (١٩٧٠وفي أعقاب اعتماد القرار       
ــصدير الأســلحة     ٢٠١١مــارس / آذار٤في  ــة ت ــانون مراقب ــصدير بموجــب ق ــراخيص الت ــع ت  جمي

ونـشرت وزارة الخارجيـة في وقـت        *. لحة إلى ليبيـا   والأنظمة المتعلقة بالتجـارة الدوليـة في الأس ـ       
)* ٢٠١١مــايو / أيــار٢٤، ويــسري اعتبــارا مــن Fed.Reg. 30001 76(لاحــق تعــديل للأنظمــة 

) ٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار  ١٠ و ٩لكــي يعكــس وينفــذ الأحكــام الــواردة في الفقــرتين      
  ) ٢٠١١ (١٩٧٣بصيغتها المعدلة بموجب قرار 

  : وكما ورد في إخطار السجل الاتحادي الذي يتضمن ذلك التعديل  
يهدف هذا القرار إلى تنفيذ إجراءات مجلس الأمـن في نطـاق الأنظمـة المتعلقـة               

وإعــادة النظــر في ) ج (١٢٦,١بالتجــارة الدوليــة في الأســلحة بإضــافة ليبيــا إلى البنــد   
لإعـلان سياسـة رفـض جميـع        ) ك (١٢٦,١السابقة تجاه ليبيا الواردة في البنـد        السياسة  

الطلبات الخاصة بإصدار تراخيص أو موافقات أخرى لتصدير أو بطريقـة أخـرى نقـل               
معدات وخدمات دفاعية إلى ليبيا، مـا لم تكـن غـير محظـورة بموجـب الحظـر المفـروض            

باعتبارهــا في مــصلحة الأمــن الــوطني والــسياسة الخارجيــة  مــن مجلــس الأمــن وتــصنف  
  .للولايات المتحدة
  :وفيما يلي نص التعديل

تتمثل سياسة الولايات المتحـدة في رفـض إصـدار تـصاريح أو موافقـات               . ليبيا  )ك(  
أخرى لصادرات أو واردات المعدات الدفاعية أو الخـدمات الدفاعيـة المتجهـة إلى ليبيـا                

رها ليبيا باستثناء عندما يتم تحديد، عنه اسـتعراض كـل حالـة علـى       أو التي يكون مصد   
غير محظور بموجب قرارات مجلـس الأمـن التـابع للأمـم            ) أو النشاط (حدة، أن الصفقة    

ــق وأن الــصفقة    ــة التطبي ــشاط(المتحــدة الواجب ــز الأمــن القــومي   ) أو الن يرمــي إلى تعزي
  .والسياسة الخارجية للولايات المتحدة

   حظر السفر    
تمتلــك الولايــات المتحــدة الــسلطة اللازمــة، بموجــب الأحكــام الــسارية لقــانون الهجــرة   

والجنسية لمنع دخول الأفراد أراضي الولايـات المتحـدة أو العبـور فيهـا مـن المـدرجين في المرفـق                     
) ٢٠١١ (١٩٧٣، وفي المرفق الأول لقـرار المجلـس   )٢٠١١ (١٩٧٠الأول لقرار مجلس الأمن   

بشأن الجماهيريـة العربيـة     ) ٢٠١١ (١٩٧٠جنة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن       أو حددتهم الل  
ــة  ـــ    (الليبي ــد ب ــا بع ــا فيم ــشار إليه ــة”الم ــراد مواطن ــ  )“اللجن ــك الأف ــشرط ألا يكــون أولئ ن و، ب

 
  

 . لدى الأمانة العامة ومتاح للإطلاع عليهملف المرفقات موجود  *  
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ــورهم       ــد اعتــبرت دخــولهم أو عب ــات المتحــدة ق ــة الولاي ــات المتحــدة ولا تكــون حكوم بالولاي
وفي هـذه الحالـة سـتخطر حكومـة         (في الجماهيريـة العربيـة الليبيـة        مطلوبا لتعزيز السلام والأمـن      

 سـاعة بعـد إقـرار هـذا التحديـد، وفقـا لمـا نـص عليـه                   ٤٨الولايات المتحـدة اللجنـة في غـضون         
وإلى الحد المتفق مع قانون الولايـات المتحـدة، سـتمنح إعفـاءات حظـر الـسفر                 ). ١٩٧٠القرار  

 على حدة، أن هذا السفر له ما يـبرره اسـتنادا إلى             إذا ما حددت اللجنة، على أساس كل حالة       
الحاجة الإنسانية، بمـا في ذلـك الواجـب الـديني، أو أن ذلـك الاسـتثناء سـيعزز أهـداف الـسلام                       

  .والمصالحة الوطنية في الجماهيرية العربية الليبية والاستقرار في المنطقة
  

  تجميد الأصول     
مة لتنفيذ تجميد الأصول الوارد في قراري مجلـس        اتخذت الولايات المتحدة التدابير اللاز      
وأصــدر الــرئيس بــاراك أوبامــا الأمــر التنفيــذي  ). ٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠الأمــن 

، والـذي ينفـذ الأحكـام الـواردة في     )*٢٠١١فبرايـر  / شباط٢٥الساري اعتبارا من    (١٣٥٦٦
  ).٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار ١٧الفقرة 

 بموجب السلطة المخولة للرئيس مـن قبـل دسـتور    ١٣٥٦٦وصدر الأمر التنفيذي رقم       
الولايات المتحدة وقوانينها، بما في ذلك قانون السلطات الاقتصادية في حالـة الطـوارئ الدوليـة                

البـاب  (، وقـانون الطـوارئ الوطنيـة    )١٧٠١ من مدونة قـوانين الولايـات المتحـدة،       ٥٠الباب  (
 ٣ مـن البـاب      ٣١٠، والبنـد    ) ومـا بعـده    ١٦٠١  من مدونة قوانين الولايات المتحدة، البند      ٥٠

  .من مدونة قوانين الولايات المتحدة
 مــن ذلـــك الأمــر، فـــإن وزيــر الخزانـــة يتمتــع بـــسلطة اتخــاذ جميـــع      ١٠ووفقــا للبنـــد    

، جمـدت الولايـات     ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢١واعتبـارا مـن     . الإجراءات اللازمة لتنفيذ أهدافه   
  . أصول الحكومة الليبية الخاضعة لولاية الولايات المتحدةا منب بليون دولار تقري٣٧المتحدة 

  


	لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن الجماهيرية العربية الليبية
	مذكرة شفوية مؤرخة 24 حزيران/يونيه 2011 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
	تتشرف بعثة الولايات المتحدة بأن ترفق طيه تقرير الولايات المتحدة عن تنفيذ القرار 1970 (2011)، كما هو مطلوب في الفقرة 25 من القرار 1970 (2011).
	مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 24 حزيران/يونيه 2011 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
	تقرير الولايات المتحدة الأمريكية عن تنفيذها لقرار مجلس الأمن 1970 (2011) 
	حظر الأسلحة 

	ينظم قانون مراقبة تصدير الأسلحة نقل أو تصدير المعدات والخدمات الدفاعية للولايات المتحدة. ويمثل القانون السلطة القانونية الحاكمة للاتفاقات فيما بين الحكومات (نظام مبيعات المعدات العسكرية للخارج) والترخيص بالمبيعات التجارية المباشرة. وعلاوة على ذلك، تتولى أيضا الأنظمة المتعلقة بالتجارة الدولية في الأسلحة وضع قواعد نظام الترخيص بالمبيعات التجارية المباشرة. ويعد القانون والأنظمة بمثابة الأساس لامتثال الولايات المتحدة لحظر تصدير الأسلحة للجماهيرية العربية الليبية المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 1970 (2011) والمعدل بموجب قراره 1973 (2011).
	ويهدف نظام الولايات المتحدة للرقابة على صادرات الذخائر إلى حظر حصول الأعداء والأطراف ذات المصالح المعادية لمصالح الولايات المتحدة على المعدات والتكنولوجيا الدفاعية التي يكون مصدرها الولايات المتحدة. وعملية الرقابة على الصادرات منظمة بدقة وتستبعد مشاركة الأطراف التي فرضت عليها الأمم المتحدة الحظر أو غير المؤهلة لسبب آخر. 
	وتطلب الولايات المتحدة إلى جميع الأشخاص الحاملين لجنسية الولايات المتحدة الذين يقومون بتصنيع أو تصدير المعدات الدفاعية أو يقدمون خدمات دفاعية، وكذلك من الأشخاص الحاملين لجنسية الولايات المتحدة والأشخاص الأجانب العاملين في مجال السمسرة في الأسلحة تسجيل أسماءهم لدى وزارة خارجية الولايات المتحدة. وفور تسجيل الأسماء، يتعين التصريح بأي صادرات للمعدات الدفاعية أو تقديم الخدمات الدفاعية أو السمسرة فيها، من خلال إصدار ترخيص أو أي تصريح آخر من قبل وزارة الخارجية. وتخضع المبيعات التجارية المباشرة لمراقبة الاستعمال النهائي بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة التي تتولى وزارة الخارجية تنفيذها في إطار برنامج ”المصباح الأزرق“. وتتعرض انتهاكات مراقبة تصدير الأسلحة، بما في ذلك تزويد الأشخاص غير المؤهلين بمعدات وتكنولوجيا دفاعية لعقوبات صارمة، سواء جنائية (بما في ذلك الحكم بالسجن لمدة 20 عاما و/أو غرامة قدرها مليون دولار لكل عملية انتهاك) ومدنية (حظر المشاركة في تجارة المعدات الدفاعية للولايات المتحدة، وعقوبات مالية تصل إلى 000 500 دولار لكل انتهاك).
	وفي أعقاب اعتماد القرار 1970 (2011) أوقفت وزارة خارجية الولايات المتحدة في 4 آذار/مارس 2011 جميع تراخيص التصدير بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة والأنظمة المتعلقة بالتجارة الدولية في الأسلحة إلى ليبيا*. ونشرت وزارة الخارجية في وقت لاحق تعديل للأنظمة (76 Fed.Reg. 30001، ويسري اعتبارا من 24 أيار/مايو 2011)* لكي يعكس وينفذ الأحكام الواردة في الفقرتين 9 و 10 من القرار 1970 (2011) بصيغتها المعدلة بموجب قرار 1973 (2011) 
	* ملف المرفقات موجود لدى الأمانة العامة ومتاح للإطلاع عليه.
	وكما ورد في إخطار السجل الاتحادي الذي يتضمن ذلك التعديل: 
	يهدف هذا القرار إلى تنفيذ إجراءات مجلس الأمن في نطاق الأنظمة المتعلقة بالتجارة الدولية في الأسلحة بإضافة ليبيا إلى البند 126.1 (ج) وإعادة النظر في السياسة السابقة تجاه ليبيا الواردة في البند 126.1 (ك) لإعلان سياسة رفض جميع الطلبات الخاصة بإصدار تراخيص أو موافقات أخرى لتصدير أو بطريقة أخرى نقل معدات وخدمات دفاعية إلى ليبيا، ما لم تكن غير محظورة بموجب الحظر المفروض من مجلس الأمن وتصنف باعتبارها في مصلحة الأمن الوطني والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
	وفيما يلي نص التعديل:
	(ك) ليبيا. تتمثل سياسة الولايات المتحدة في رفض إصدار تصاريح أو موافقات أخرى لصادرات أو واردات المعدات الدفاعية أو الخدمات الدفاعية المتجهة إلى ليبيا أو التي يكون مصدرها ليبيا باستثناء عندما يتم تحديد، عنه استعراض كل حالة على حدة، أن الصفقة (أو النشاط) غير محظور بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الواجبة التطبيق وأن الصفقة (أو النشاط) يرمي إلى تعزيز الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
	حظر السفر 

	تمتلك الولايات المتحدة السلطة اللازمة، بموجب الأحكام السارية لقانون الهجرة والجنسية لمنع دخول الأفراد أراضي الولايات المتحدة أو العبور فيها من المدرجين في المرفق الأول لقرار مجلس الأمن 1970 (2011)، وفي المرفق الأول لقرار المجلس 1973 (2011) أو حددتهم اللجنة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1970 (2011) بشأن الجماهيرية العربية الليبية (المشار إليها فيما بعد بـ ”اللجنة“)، بشرط ألا يكون أولئك الأفراد مواطنون بالولايات المتحدة ولا تكون حكومة الولايات المتحدة قد اعتبرت دخولهم أو عبورهم مطلوبا لتعزيز السلام والأمن في الجماهيرية العربية الليبية (وفي هذه الحالة ستخطر حكومة الولايات المتحدة اللجنة في غضون 48 ساعة بعد إقرار هذا التحديد، وفقا لما نص عليه القرار 1970). وإلى الحد المتفق مع قانون الولايات المتحدة، ستمنح إعفاءات حظر السفر إذا ما حددت اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا السفر له ما يبرره استنادا إلى الحاجة الإنسانية، بما في ذلك الواجب الديني، أو أن ذلك الاستثناء سيعزز أهداف السلام والمصالحة الوطنية في الجماهيرية العربية الليبية والاستقرار في المنطقة.
	تجميد الأصول 

	اتخذت الولايات المتحدة التدابير اللازمة لتنفيذ تجميد الأصول الوارد في قراري مجلس الأمن 1970 (2011) و 1973 (2011). وأصدر الرئيس باراك أوباما الأمر التنفيذي 13566 (الساري اعتبارا من 25 شباط/فبراير 2011)*، والذي ينفذ الأحكام الواردة في الفقرة 17 من القرار 1970 (2011).
	وصدر الأمر التنفيذي رقم 13566 بموجب السلطة المخولة للرئيس من قبل دستور الولايات المتحدة وقوانينها، بما في ذلك قانون السلطات الاقتصادية في حالة الطوارئ الدولية (الباب 50 من مدونة قوانين الولايات المتحدة، 1701)، وقانون الطوارئ الوطنية (الباب 50 من مدونة قوانين الولايات المتحدة، البند 1601 وما بعده)، والبند 310 من الباب 3 من مدونة قوانين الولايات المتحدة.
	ووفقا للبند 10 من ذلك الأمر، فإن وزير الخزانة يتمتع بسلطة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أهدافه. واعتبارا من 21 حزيران/يونيه 2011، جمدت الولايات المتحدة 37 بليون دولار تقريبا من أصول الحكومة الليبية الخاضعة لولاية الولايات المتحدة.

